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 بسم الله الرحمن الرحيم

 : المقدمة 

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  هدإن الحمد لله نحم

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

َ حَقَّ : "  قال تعالى . لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ "    102: آل عمران " . تِهِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ  تقَُا

ا وَنِسَاءا وَاتَّقوُا  َ الَّذِي خَلَقكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاا كَثِيرا اللََّّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقيِباا  الَّذِ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا "    1: النساء " .ي تسََاءَلوُنَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إِنَّ اللََّّ

 َ َ وَقوُلوُا قوَْلاا سَدِيداا يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ سُولَهُ وَرَ  اتَّقوُا اللََّّ

ا  ا عَظِيما  .وبعد   01-00:الْحزاب " . فَقَدْ فَازَ فوَْزا

لقد أنزل الله الشرائع على ورسله وأنبيائه ليقوم الناس بالقسط والعدل وتسود 

الرحمة والمودة بين الخلق ، وقد خلقهم متفاوتين في مدارك عقولهم وصلاحهم وفسادهم 

إلى يوم الدين ، " ولا يزالون مختلفين " وقدراتهم ، وأن من شأن ذلك وقوع الخلاف ، 

فناسب أن يشرع للخلق ما به ترتفع الشحناء ، ويأخذ المذنب والمخطئ ما يستحقه فشرع 

لحفظ سلامة الْمة أفراداا وجماعات ودولاا من أن يقع التفاسد بينهم والتجارب . العقوبات 

وإلى جانب الردع شرع ما هو والتقاتل ولئلا يعم الفساد الْرضي ، فكان لابد من رادع ، 

في حكم الوقاية ، بل هو أساس السلم الاجتماعي والْسري ، وهو التربية على الْخلاق 

ا ، ومقصود هذا وجود  الحميدة ، وربط العباد بخالقهم ، عبادة وشريعة وتربية وسلوكا

ا في الوقت ذاته ، وباجتماع الت ا ومصلحا ا صالحا رغيب المواطن المسلم بخاصة ، مواطنا

بالتربية الإيمانية ، والترهيب بالعقوبات الحامية يحفظ للمجتمع سياج الْمن والْمان 

هم المجتمع ويرتفع بوالابتكار والتطور ، ويعلوا ، ويتفرغ الناس للإبداع  يالمجتمع

 .بتوازن لا إفراط فيه ولا تفريط تربويا وعلميا واجتماعيا وسلوكا . البنيان 

اصد العقوبات في الشريعة الإسلامية في لفت النظر ، وتظهر أهمية موضوع مق

إلى عظيم شرف مقاصد المحلي والعالمي وتوجيه الرأي الاجتماعي والعلمي والسياسي 

الشرع في الخلق من خلال مقاصد العقوبات ، في وقت يتجاذبه طرفان ، دعوة إلى 

، رغم  اليوم  دة البشريةالعودة إلى الْصول الشرعية ، ودعوة إلى البقاء على النظم السائ

النظم ، وبخاصة النظام العقابي في تحقيق هذه في عدم صلاحية  ي الواقعيتحقق اليقينال

 .للعالمين  الدولي والرحمة وبغية السعادة المنشودةالسلم مقاصد الْمن الْسري والمحلي و

راسات وإن عصراا عم فيه الجهل بالشريعة ، وشغل الطعن فيها حيزاا كبيراا في الد

العلمية والاجتماعية والسياسية وبخاصة عقوبات الشرع المنصوصة على الجرائم في 

الشريعة الإسلامية ، وقد وصمت جهلا وافتراء بالتخلف تارة وبالقسوة أخرى ، وما 
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أدركوا من الشريعة إلى قطع اليد ، والجلد والقصاص ، وقد قاد بعض المغالين من 

مجرد التفكير في  إغلاقيرهم تلك الحملة المسعورة بغية المستشرقين من القانونيين وغ

 الفقه أنصفوا قد المستشرقين من كثيرا أن من يمنع لا وهذا .عوة الْحكام الشرعية

 وقد.)  بلادهم في عقدت التي يههالفق المؤتمراتقرارات  وشهادة ، بشهاداتهم ، الإسلامي

 ( مراتالمؤت وقررات،  الشهاداتتلك  من بعدد البحث ختمت

ويتحمل القانونيون المسلمون في هذا الصدد مسئولية كشف اللثام عن سمو هذه 

الشريعة ، وفي جانب التشريع الجنائي خاصة ، وظهرت دراسات ورسائل دراسات عليا 

 .في الغرب والشرق ، ودراسة فقهية مقارنة انضمت

ي رفع ومثل هذه المؤتمرات والْبحاث والكتب المتخصصة تسهم بدور فعال ف

غائلة الجهل بأحكام العقوبات ومقاصدها ، سواء لمن هم من جلدتنا وأبناء ديننا أو غيرهم 

، ونزيل ما عبر عنه الْستاذ عبد القادر عودة من ظلم للشريعة وجهل للأحكام الجنائية 

مع  -القسم الجنائي  -إنه في عقيدة جمهور رجال القانون لا يتفق : " في الإسلام حين قال 

نا الحاضر ، ولا يصلح للتطبيق اليوم ، ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية ، وهي عصر

عقيدة خاطئة مضللة ، وإذا حاول أي شخص منصف أن الْساسي الذي قامت عليه هذه 

ا سوى الجهل ، وسيدهشه أن يعلم أننا نحكم على القسم  العقيدة فسيعجزه أن يجد لها أساسا

لاحية ، ونحن نجهل كل الجهل أحكام الشريعة الجنائية الجنائي في الشريعة بعدم الص

جملة ومفصلة ، ومن المؤلم للنفس أن تروج هذه العقيدة الخاطئة أو الْكذوبة الكبرى ، 

".وأن يلقنها الطلبة على أنها عقيدة مسلَّم بها
 (1 ). 

وما سبق يكفي لبيان أهمية ما نحن بصدد البحث فيه ، وهو مقاصد الجنايات 

 .بات في الشريعة الإسلاميةوالعقو

وأما منهج الوصول إلى تحرير هذا الموضوع وتحقيق نتائجه فنسلك فيه مسلك 

عرض المقاصد وفلسفة تشريع العقوبات ، وأنواع الجرائم وعقوباتها ، مستعرضين 

ا وحديثا ، وما يحتمل المناقشة منها ومن ثم الترجيح  فاحتاج هذا كله . تأصيل الفقهاء قديما

حسب محاور عشرة مقدمة وثلاثة مباحث و: انضوت على البحث في مسارات سلك 

 : الآتي 

 المقدمة

 الجريمة والعقوبة:  المبحث الأول

 تعريف الجريمة والجناية والعقوبة:  الأول المحور

 أقسام العقوبات:  المحور الثاني

                                                           

ا بالقانون الوضعي  ( 1  م1993-1333 -الطبعة الثالثة مطبعة المدني بمصر  1/9التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا
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 تنقسم العقوبات إلى قسمين: أقسام العقوبات باعتبار التقدير-  أ

 :قسام العقوبات باعتبار الإضافةأ -ب 

 :أقسام العقوبات باعتبار المعاقب -ج 

 التقسيم المبني على جسامة العقوبة

 المقاصد الشرعية من تشريع الأحكام:  المبحث الثاني

 تعريف المقاصد:  المحور الثالث

 المعنى العام للمقاصد:  المحور الرابع

 الضرورات وتقسيمها :  المحور الخامس

 المقاصد الشرعية الضرورية: أولا 

ا   المقاصد الشرعية الحاجية: ثانيا

ا   المقاصد الشرعية التحسينية: ثالثا

 أقسام المقاصد باعتبار الْحكام الشرعية:  المحور السادس

 : هدف العقوبة ومقاصدها:  المبحث الثالث

 تأصيل عام العقوبات والمقاصد:  السابع المحور

 وبات بين حقوق الله وحقوق العبادمقاصد العق:  المحور الثامن

 المقاصد الشرعية في القصاص والحدود والتعازير: المحور التاسع 

  الإسلامية الشريعة لمكانة الغرب علماء شهادات:  المحور العاشر
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 المبحث الأول

 الجريمة والعقوبة

 

 تعريف الجريمة والجناية والعقوبة: الأول  المحور

 

 : الجريمة تعريف 

من جرم بمعنى كسب وقطع ، والجريمة الذنب :  لجريمة لغةا
(1)

 . 

 .إتيان فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه:  واصطلاحا

فلا يعتبر الفعل جريمة ما لم يكن فعلا أو تركا ورد النص على تحريمه والعقاب 

 .ة الخاص عليه بالنص أو بالقواعد والمبادئ وضوابط الشرع العامة أو

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير: وعليه فالجرائم عند الفقهاء 
(2 )

 

. . به  أمرنهى الله عنه ، وعصيان ما  فعل ما: وعرفها الشيخ محمد أبو زهرة بأنها 

وهو إما أن يكون عقابا دنيويا ينفذه الحكام ، وإما أن يكون تكليفا دينيا يكفر به عما 

الله ، وإما أن يكون عقابا أخرويا ، فهذا تعريف عام وليس خاصا ، فهو  ارتكب في جنب

يعم كل معصية ، وبذلك تكون الجريمة والإثم والخطيئة بمعنى واحد 
 (3)

 . 

اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه، تسمية : وهي في اللغة :تعريف الجناية 

فقال . ا يحرم دون غيرهبالمصدر من جنى عليه شرا، وهو عام، إلا انه خص بم

هو كل فعل محظور يتضمن ضرراا على النفس أو على غيرها: الجرجاني 
(4)

 .  

الجناية في اللغة الذنب والجرم ، وهو في الْصل مصدر جنى ، ثم أريد به اسم 

المفعول
(5)

الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو : قال الجرجاني .  

                                                           

 الرازي الرازي مختار الصحاح محمد بن أبي بكر ( 1
وبمثله قال الماوردي في الْحكام  2/249بكر الدمشقي  أبسعلام الموقعين أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إ ( 2

 219السلطانية 
 علي حسن الدكتور  العامة وأسسها حقيقتها الجريمة و دار الفكر العربي23الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (  3

  الجامعي الكتاب دار 35 و 19و 3 الشاذلي
طبع دار الكتاب العربي  بيروت الطبعة الْولى  100إبراهيم الْبياري: علي بن محمد الجرجاني التعريفات  تحقيق ( 4

البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن نجيم دار الكتاب الإسلامي الطبعة  م وا 1935  -1405
صول الْقضية ومناهج الحكام إبراهيم بن علي بن فرحون ،وتبصرة الحكام تبصرة الحكام في أ239/ 3الثانية 

  1939 -1409مكتبة الكليات الْزهرية     2/210
 لسان العرب ومختار الصحاح(  5
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إلا أن الفقهاء . أو نفسالجناية شرعا اسم لفعل محرم حل بمال  :غيرها ، وقال الحصكفي 

خصوا لفظ الجناية بما حل بنفس وأطراف ، والغصب والسرقة بما حل بمال
(1 )

 . 

وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كل فعل محرم حل بمال ، كالغصب ، 

مٍ سَوَاءٌ هِيَ في الشَّ : وفي الفتاوى الهندية قال . والسرقة ، والإتلاف  رْعِ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّ

كان في مَالٍ أو نَفْسٍ لَكِنْ في عُرْفِ الْفقُهََاءِ يرَُادُ بِإطِْلَاقِ اسْمِ الْجِنَايَةِ الْفِعْلُ في النَّفْسِ 

ى قتَْلاا وهو فِعْلٌ من الْعِبَادِ تزَُولُ بِهِ الْحَيَاةُ وَالثَّا لُ يسَُمَّ ى قَطْعاا وَالْْطَْرَافِ وَالْْوََّ نِي يسَُمَّ

ا  "وَجُرْحا
(2)

وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية، فمصطلح الجناية عند   

كل فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك من " الفقهاء هو 

 والجنايات التي لها حدود: " قال ابن رشد . جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعازير 

على الْبدان والنفوس و والْعضاء ، وهو المسمى قتلا وجرحا : مشروعة أربع جنايات 

وجنايات ... ، وجنايات على الفروج وهو المسمى زنى وسفاحا ، وجنايات على الْموال 

على الْعراض وهو المسمى قذفا ، وجنايات على استباحة ما حرم الشارع من المأكول 

يها حد في الشريعة في الخمر فقط ، وهو متفق عليه بعد والمشروب ، وهذه إنما يوجد ف

"صاحب الشرع صلوات الله عليه 
(3 ) 

ويختلف معنى الجناية الاصطلاحي في القوانين 

يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقبا عليه :   -مثلا –عنه في الشريعة في القانون المصري 

شاقة المؤقتة أو السجن، طبقا للمادة بالإعدام أو الْشغال الشاقة المؤبدة أو الْشغال ال

العاشرة من قانون العقوبات المصري، فإذا كان عقوبة الفعل حسبا يزيد على أسبوع، أو 

غرامة تزيد على مائة قرش، فالفعل جنحة، فإن لم يزد الحبس على أسبوع، أو الغرامة 

ت من قانون العقوبا 12، 11عن مائة قرش، فالفعل مخالفة، طبقا للمادتين 

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة .المصري

أيا كان درجة الفعل من الجسامة ، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون 

الجريمة  مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الاتفاقوتتفق الشريعة تمام . غيرها 

تعرف الجريمة إما عمل يحرمه القانون ، وإما امتناع عن عمل يقضي به فهذه القوانين 

" القانون 
(4)

.   

 –الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي : عرفت الجريمة في القانون بأنها  وقد

"شخص مسئول جنائيا –مقررة قانونا إذا أحدثها في غير حالات الإباحة ال
(5)

 . 

                                                           

 ط إحياء التراث وراجع الموسوعة الفقهية 339/ 5ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار  1 )
، دار 430/  5حنيفة النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الْعظم أبي(  2

 م 1991 -هـ 1411 -دار الفكر : النشر 
 2002تحقيق علي معوذ وعادل عبد الموجود دار الكتبالعلمية 099بداية المجتهد (  3
 90عن التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة .9/ 3، الموسوعة الجنائية 39/ 1الْحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي  ( 4

عن الجريمة حقيقتها وأسسها العامة مقارنة في الفقه  109القانون الجنائي الدكتور علي راشد النظريات العامة (  5

 15الإسلامي الدكتور حسن علي الشاذلي 
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ناية، سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم فكل جريمة هي ج: أما في الشريعة

وعلى ذلك فالمخالفة القانونية تعتبر جناية في الشريعة، والجنحة تعتبر جناية، . بأشد منهما

 .والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضا

 وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أيا كانت

درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها
(2)

.  

 :تعريف العقوبة

 اعتقب: اسم للفعل عاقب ، يقال :  العقوبة في اللغة 

 الرجل خيرا أو شرا بما صنع أي كافأه ، والعقاب هو المجازاة

والعقوبة والمعاقبة : قال الراغب لسان العرب لابن منظور . بفعل السوء والْخذ بالذنب  

" شديد العقاب " و   14:ص" فحق عقاب : " والعقاب يختص بالعذاب  قال تعالى 

 4: الحشر 
(2)

 . 

موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على :   والعقوبة اصطلاحا

هو جزاء بالضرب أو القطع أو والعقاب . الفعل ، وإيقاعها بعده يمنع من العودة إليها  

القتل الرجم أو
(3 )

   . 

أن العقوبة ما يقع على الإنسان إن كان : والفرق بين العقوبة والعقاب عند الفقهاء 

في الدنيا ، وأما ما يلحقه في الآخرة فهو العقاب
(4 )

 . 

 أقسام العقوبات : المحور الثاني 

ليه، ولكنها تتنوع وتختلف إذا تتفق الجرائم جميعا في أنها فعل محرم معاقب ع

تختلف وعلى هذا يمكننا أن نقسم الجرائم أقساما متنوعة . نظرنا إليها من غير هذه الوجهة

 :تنقسم العقوبات إجمالا باعتبارات مختلفة إلى أقسام. باختلاف وجهة النظر إليها

 :تنقسم العقوبات إلى قسمين: أقسام العقوبات باعتبار التقدير -أ

 .بات مقدرة كالحدود والقصاص عقو - 1

 .عقوبات غير مقدرة كالتعزير - 2

التأديب، كالامتناع عن  الإسلامية عقوبات تندرج تحت اسم و لم تهمل الشريعة

 . مخاطبة الخاطيء عقوبة
                                                           

 1لعامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي عن الْحكام ا 90التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (  1

 .9/ 3، والموسوعة الجنائية 39/
 1990- 1413مفردات الراغب الْصفهاني  تحقيق عدنان داوودي دار القلم دمشق الطبعة الثانية(  2
 دار الكتب العلمية    3/140حاشية ابن عابدين (  3
 بمصر 1993 -1332الشركة العربية للطباعة والنشر  212نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي أحمد بهنسي (  4
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 :الإضافة أقسام العقوبات باعتبار  -ب 

ختلاف إن العقوبات في الشريعة حق يجب أداؤه لله تعالى وحق للعبد، ومع أن الا

موجود في تردد العقوبة بين الحقين، إلاّ أنه ينبغي مراعاة وصول الخبر إلى الحاكم 

إن العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام . في تنفيذ العقوبة

تعتبر .يلاحظ فيها مبدأ التدرج واضحا في تشريعه العقوبة كحكم الزنا، وشرب الخم 

الشريعة الإسلامية كلما استوجبتها المصلحة العامة، وهي دفع  العقوبة حقا لله في

وكل جريمة يصل أثرها إلى . الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم 

المجتمع، وتعود منفعة عقوبتها عليه، تعد العقوبة المقررة عليها حقا لله تعالى تأكيدا 

لْفراد أو الجماعة لها، وعلى ولي كما أنها لا تسقط إلاّ بإسقاط ا. لتحصيل المنفعة

فكل جريمة تمس مصلحة الجماعة تمس في النهاية . الْمر أن يقدر جزاء تأديبيا

مصلحة الْفراد ،وكل جريمة تمس مصلحة الْفراد تمس في النهاية مصلحة 

الجماعة، ولو كان محل الجريمة حقا خالصا للفرد، ما من حق لآدمي إلاّ ولله فيه 

. حق 
(1)

 

 :قسام العقوبات باعتبار المعاقبأ -ج 

 تنقسم العقوبة إلى معنوية وحسية

تلحق هذه العقوبة الواقع في الحرام وهي رفع الإيمان : العقوبة المعنوية :  القسم الأول

لا يزني الزاني حين  يزني وهو مؤمن، ولا : " بنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم 

 .يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 

الرادعة عن هذه الجنايات  لقد أحكم الله وجوه الزجر: العقوبات الحسية :  لقسم الثانيا

غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه، المتضمنة لمصلحة الردع 

، فلم يشرع في الكذب اوزة لما يستحقه الجاني من الردعوالزجر بدون مج

قطع العضو  قطع اللسان، ولا القتل، ولم يشرع في الزنا الإخصاء أو

التناسلي ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم بلطفه وإحسانه ما 

ولهذه الجنايات مراتب متباينة . يزيل النوائب وينقطع به التظلم والعدوان

 قلة وكثرة ودرجات متفاوتة في شدة الضرر وخفته كتفاوت كل المعاصي

وبة على ما يناسبها كبرا وصغرا، ولو ترك الناس لعقولهم في ترتيب العق

  (2) .فكفاهم الله مؤنة ذلك .. جنسا وقدرا ووصفا لذهبوا في كل واد 

                                                           

 1/99التشريع الجنائي في الإسلام عبد القادر عودة (  1

 

دار الغرب الإسلامي  90عن المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي عبد السلام محمد الشريف (  2
المجلة الْكاديمية    49 – 42لدكتور عزوز علي  عن مقاصد العقوبة في الشريعة الإسلامية ا 1/99 -1409،

   0201 -0العدد  -والإنسانية الاجتماعيةللدراسات 
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، فإذا نظرنا إلى الجرائم من حيث جسامة ويمكن تقسيمها من حيثيات أخرى 

 .وتعازير العقوبة قسمناها إلى حدود، وقصاص أو دية،

ية، وجرائم غير وإذا نظرنا إليها من حيث قصد الجاني قسمناها إلى جرائم عمد

وإذا نظرنا إليها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى جرائم متلبس بها، وجرائم لا . عمدية

وإذا نظرنا إليها من حيث طريقة ارتكابها قسمناها إلى جرائم إيجابية وجرائم . تلبس فيها

ا وإذ. سلبية، وإلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد، وغلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة

نظرنا إلى طبيعتها الخاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجماعة وجرائم ضد الْفراد، وإلى 

 .جرائم عادية وجرائم سياسية

 التعازير -القصاص والدية  -الحدود :   التقسيم المبني على جسامة العقوبة

 :و تنقسم الجرائم بحسب جسامة العقوبة المقررة عليها إلى ثلاثة أقسام

عقوبة : وعرفها الكاساني بقوله . جرائم المعاقب عليها بحد: جرائم الحدود: القسم الأول

  ( 1). مقدرة واجبة حقا لله تعالى

ى بِهِ التَّعْزِيرُ : الْحَدُّ  ِ تعََالىَ وَلِهَذَا لا يسَُمَّ لْنََّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ; اسْمٌ لِعقُوُبَةٍ مُقَدَّرَةٍ تجَِبُ حَقًّا لِِلَّّ

ى  صْلِ وُجُوبَ حَقِّ الْعِبَادِ فِي الَْ لْنََّ ; لْنََّهُ حَقُّ الْعِبَادِ وَهَذَا ; بِهِ الْقِصَاصُ وَلا يسَُمَّ

ِ تعََالىَ فَالْمَنْعُ مِنْ ارْتِكَابِ سَببَِهِ  ا مَا يَجِبُ حَقًّا لِِلَّّ   (2).بطَِرِيقِ الْجُبْرَانِ فَأمََّ

لردع عن ارتكاب ما حظر ، الحدود زواجر وضعها الله تعالى ل: وقال الماوردي 

،ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى ولا حد (3) .وترك ما أمر به 

 .أعلى، ومعنى أنها حق لله أنها لا تقبل الإسقاط لا من الْفراد ولا من الجماعة

وتعتبر العقوبة حقا لله في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة، وهي دفع 

الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم، وكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة، 

وتعود منفعة عقوبتها عليهم، تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تعالى; تأكيدا لتحصيل 

المنفعة، وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة، إذ اعتبار العقوبة حقا لله تؤدي إلى عدم إسقاط 

 .سقاط الْفراد أو الجماعة لهاالعقوبة بإ

الزنا والقذف و  : وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد، وهي سبع جرائم

 .الشرب و السرقة والحرابة و الردة و البغي

                                                           

 – 1409دار الكتب العلمية  الطبعة الثانية 33/ 0بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر بن مسعود الكاساني   (  1
1930 . 

ط الميمنية  119/  0وفتح القدير  1993 -1414دار المعرفة محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي 9/39المبسوط (  2

 ط إحياء التراث 119/ 5شرح فتح القديرعلى الهداية 
 دار الحديث القاهرة 1/325الْحكام السلطانية أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي  (  3



10 
 

دون إضافة لفظ جرائم إليها، وعقوباتها تسمى الحدود " الحدود"ويسميها الفقهاء 

حد السرقة ، حد الشرب ، : يقال أيضا  ، ولكنها تميز بالجريمة التي فرضت عليها ف

 .ويقصد من ذلك عقوبة السرقة وعقوبة الشرب

وهي الجرائم التعاقب عليها بقصاص أو دية، وكل : جرائم القصاص والدية: القسم الثاني

من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد، ومعنى أنها مقدرة أنها ذات 

وح بينهما، ومعنى أنها حق حد واحد، فليس لها حد أعلى وحد أدنى تترا

للأفراد أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة 

 .المعفو عنها

القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والجناية على  :وجرائم القصاص والدية خمس

 .ما دون النفس عمدا والجناية على ما دون النفس خطأ

 .الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب: لى ما دون النفسومعنى الجناية ع

ويتكلم الفقهاء عن هذا القسم عادة تحت عنوان الجنايات، متأثرين في ذلك بما 

، ولكن بعض الفقهاء يتكلمون .. (1) تعارفوا عليه من إطلاق لفظ الجناية على هذه الْفعال 

ين إلى أن الجراحة هي أكثر طرق الاعتداء، ناظر . (2) عن هذا القسم تحت عنوان الجراح

 . ( 3)عنوانا لهذا القسمكما أن بعض الفقهاء يؤثرون لفظ الدماء 

هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات : جرائم التعازير: القسم الثالث

التعزير، ومعنى التعزير التأديب، وقد جرت الشريعة على عدم تحديد 

ريمة تعزيرية، واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه عقوبة كل ج

، وتركت للقاضي أن يختار  الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدها

العقوبة أو العقوبات في كل جريمة بما يلائم ظروف الجريمة وظروف 

وجرائم التعزير غير . المجرم، فالعقوبات في الجرائم التعزير غير مقدرة

هو الحال في جرائم الحدود أو جرائم القصاص والدية، وليس محدودة كما 

وقد نصت الشريعة على بعضها وهو ما يعتبر . في الإمكان تحديدها

جريمة في كل وقت كالربا وخيانة الْمانة والسب والرشوة، وتركت لْولي 

الْمر النص على بعضها الآخر، وهو القسم الْكبر من الجرائم التعازير، 

لم تترك لْولي الْمر الحرية في النص على هذه الجرائم بل  ولكن الشريعة

أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها 

 . والدفاع عن مصالحها ونظامها العام  

                                                           

 129/ 4، البجيرمي على المنهج 192/ 4، الإقناع 233/ 0بدائع الصنائع (  1

 3/201 1993 -1333المغني محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة (  2
ما سبق عن التشريع الجنائي في الفقه الإسلامي عبد القادر  1230/ 4تحفة المحتاج /  9مواهب الجليل للحطاب (  3

 91سن إبراهيم الهنداوي وانظر مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الدكتور ح 03/ 1عوده 
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هذه هي تقسيات الجرائم من حيث العموم كما هي في كتب الفقه حدود وقصاص 

كما في تقسيمها  عند الشيخ محمد أبو زهرة وأما من حيث مشمولات في مفصلة . وتعازير 

الجرائم من حيثيات أخري فقسمها إلى جرائم من حيث المصلحة المعتبرة ، : فقسمها إلى 

ومن حيث قوة الاعتداء ، ومن حيث الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية ، ومن حيث 

م على الآحاد ، الجرائم المقصودة وغير المقصودة ، والجرائم على الجماعة والجرائ

 .  (1)والجرائم السياسية وجرائم الرأي

 

                                                           

وهناك تقسيمات أخرى أنظر التشريع الجنائي في الفقه الإسلامي عبد القادر . 193 – 94الجريمة محمد أبو زهرة (  1

والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني  444و09/ 1عودة 
 1413ولى المملكة العربية السعودية وما بعدها الطبعة الْ 1/99
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 المبحث الثاني

 المقاصد الشرعية من تشريع الأحكام

 

 تعريف المقاصد : المحور الثالث 

ا   :تعريف المقاصد لغة واصطلاحا

مقصد ويجمع : قصد يقصد قصدا والمقصد مصدر ميمي واسم المكان منه : يقال 

 . قصد إلى الشيء وله وإليه : صد على مقاصد والْصل في كلمة ق

موضع القصد، وهما من : الوجهة، والَمقْصد: جمع مقصد، والَمقْصد: المقاصد لغة

إتيان الشيء، أو استقامة الطريقة، أو العدل، وهو : والقصد في اللغة.القصد

 . (1)  بين الطرفين مع عدم الإفراط أو التفريطالتوسط 

 للمقاصد المعنى العام : المحور الرابع 

وهذه . تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق :" قال الشاطبي 

أن : حاجية والثالث : أن تكون ضرورية ، والثاني : أحدها : المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام 

المقصود من شرع الحكم إما " وقال الآمدي .  (2)هذه الثلاثةفي ثم فصل . تكون تحسينية 

ويقول الإمام الشاطبي مبينا أن  (3)" ع مضرة أو مجموع الْمرين جلب منفعة أو دف

أن استقراء الشريعة يفيد علما : " الاستقراء يوصل إلى اعتبار المصالح وأنها قطعية 

قطعيا بأن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ، وأن هذا التعليل مستمر في جميع 

 "تفاصيل الشريعة 
(4)

ع مقاصد الشرع في جلب من تتب: " م وقال العز ابن عبد السلا 

المصالح ودرء المفاسد  حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا 

يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها ، وإن لم يكن فيها اجماع ولا نص ولا 

"قياس خاص 
(5)

حفظ نظام قصد الشريعة من التشريع :" و يقول الطاهر بن عاشور .  

العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وذلك إنما يكون 

                                                           

 لسان العرب  لابن منظور ومختار الصحاح محمد بن أبي بكرالرازي والمصباح المنيرللفيومي(  1
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،  13/ 2الموافقات(  2

 1990 -1410دار ابن عفان  الطبعة الْولى  
 الرؤوف عبد طه مراجعة2/139قواعد الحكام في مصالح النام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام (  3

 1991 -1414 العلمية الكتب دار سالم
و نظرية المقاصد عند الإمام  2/12الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي الموافقات  (  4

وطبعة  الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض 1992 -1412أحمد الريسوني الطبعة الثانية  1/124اطبي الش
 سلسلة الرسائل الجامعية   1995 –1419السعودية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي –124ص 

 25و 23 اليوبي مسعد محمد تورالدك الشرعية بالْدلة وعلاقتها الإسلامية الشريعة ومقاصد 2/190قواعد الْحكام (  5

  السعودية العربية المملكة 1993 – 1413 والتوزيع للنشر الهجرة دار الْولى الطبعة
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بتحصيل المصالح، واجتنابا لمفاسد، على حسب ما يتحقق به معنى المصلحة 

  .(1)"والمفسدة

ا   : المقاصد اصطلاحا

 هي المعاني والحِكَم الملحوظة للشارع: عرف ابن عاشور مقاصد الشريعة بقوله

وزاد نور الدين الخادمي على تعريف ابن عاشور . في جميع أحوال التشريع أو معظمها 

هي المعاني الملحوظة في الْحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت : المقاصد:قوله 

تلك المعاني حكم جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية ، وهي تتجمع ضمن هدف وهو 

  .  ( 2) لحة الإنسان في الدارينتقرير عبودية الله ومص

  : الضرورات وتقسيمها: المحور الخامس 

 المقاصد الشرعية الضرورية: أولا 

 : التعريف 

: تقول . الاحتياج الشديد: اسم من الاضطرار ، والاضطرار :  الضرورة في اللغة - 1

حِ الْقَدِيرِ و فِي فتَْ .حملتني الضرورة على كذا وكذا ، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا 

رُورَةُ بلُوُغُهُ . هَاهُنَا خَمْسَةُ مَرَاتِبَ ضَرُورَةٌ وَحَاجَةٌ وَمَنْفعََةٌ وَزِينَةٌ وَفضُُولٌ  فَالضَّ

وَالْحَاجَةُ . وَهَذَا يبُيِحُ تنََاوُلَ الْحَرَامِ ، حَدًّا إنْ لَمْ يتَنََاوَلْ الْمَمْنوُعَ هَلَكَ إذَا قاَرَبَهُ 

ذِي لوَْ لَمْ يجَِدْ مَا يَأكُْلهُُ لَمْ يهَْلِكْ غَيْرَ أنََّهُ يَكُونُ فيِ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَهَذَا لا يبُِيحُ كَالْجَائِعِ الَّ 

وْمِ ، الْحَرَامَ  وَلحَْمَ الْغنََمِ ، وَالْمَنْفعََةُ كَالََّذِي يَشْتهَِي خُبْزَ الْبرُِّ . وَيبُيِحُ الْفِطْرَ فِي الصَّ

ينَةُ كَالْمُشْتهَِي الْحَلْوَى وَالسُّكَّرَ وَالطَّعَامَ الدَّ  وَالْمَفْضُولُ التَّوَسُّعُ بِأكَْلِ الْحَرَامِ ، سِمَ وَالزِّ

 ..(3) وَالشُّبْهَة 

  .( 4)  بأنها النازل مما لا مدفع له: وعرفها الجرجاني 

ضطر بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب ، كالم:  وهي عند الفقهاء

للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول 

 .   (5) المحرم

بأنه لا بد منها في قيام مصالح " تعريف جامعا وقد عرف الشاطبي الضرورة 

ج رالدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتها

                                                           

 م 2001ه   1421طبع دار النفائس  الْردن 299مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر بن عاشور(  1
 2001 -1412مكتبة العبيكان ط الْولى  1/10علم المقاصد الشرعية (  2
 .دار الكتب العلمية . ط  200/  1غمز عيون البصائر شرح الْشباه والنظائر لابن نجيم  (  3
 23/191وللمزيد تنظر الموسوعة الفقهية . ط دار الكتاب العربي  130التعريفات للجرجاني ص (  4
 طبع دار الكتب العلمية 1/200غمز عيون البصائر شرح الْشباه والنظائر (  5
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وقال ابن  نا (1)" والنعيم والرجوع بالخسران المبينخرى فوت النجاة اة وفي الْوفوت حي

إن فقد الضروريات وتخلفها يصير الْمة شبيهة بأحوال الْنعام ،   بحيث لا " عاشور 

تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها، وقد يفضي بعض ذلك الاختلال إلى 

، أو تسلط العدو عليها، إذا كانت بمرصد من الاضمحلال الآجل، بتفاني بعضها ببعض

وهذه التعاريف تلتقي في أن الضرورة ما . (2)الْمم المعادية لها، أو الطامعة في الاستيلاء 

 .لا تصلح حياة الناس إلا به  

وقواعد الضرورات تجري على أن الضروري عند التعارض مقدم على الحاجي،  

 .ارض والحاجي مقدم على التحسيني عند التع

مقصود الشرع من الخلق : الإمام  الغزالي الضرورات بخمس فقال  وقد حصر

أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ : خمسة، وهو

هذه الْصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الْصول فهو مفسدة ودفعها 

ع في رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب وهذه الْصول الخمسة حفظها واق.  .مصلحة 

  (3). في المصالح 

ا   :المقاصد الشرعية الحاجية : ثانيا

"ه محتاج إليه في اقتناء المصالحلا ضرورة إليه، لكن" قال الغزالي الحاجي 
(4)

فلا  

يؤدي فقده إلى اضطراب أحوال الناس ومعايشهم ، ولكن يؤدي إلى حرج وضيق فهو مما 

وعناية الشريعة " فهي في مقام المكمل للضروري .يسر حياتهم ومعاشهم يحتاجه الناس ل

بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري، ولذلك رتبت الحد على تفويت  بعض أنواعه 

ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ،  -هي كما عرفها الشاطبي : واصطلاحا ( 5")كحد القذف 

ج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا إلى الحر -في الغالب  -، ورفع الضيق المؤدي 

  . ( 9) الحرج والمشقة -على الجملة  -لم تراع دخل على المكلفين 

 

ا ثا  المقاصد الشرعية التحسينية: لثا

ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة، ولكن يقع موقع : " وهي كما قال الغزالي

حسن المناهج في العادات التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ، ورعاية أ

                                                           

 0/ 1الموافقات (  1
 131 اليوبي مسعد ين محمد الدكتور الإسلامية الشريعة ومقاصد 300مقاصد الشريعة الإسلامية (  2
تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي دار الكتب 1/104المستصفى من علم الْصول، محمد بن محمد بن حامد الغزالي (  3

 1993، -1413العلمية
 1/239المستصفى ( 2 

 
 300الإسلامية  لابن عاشور مقاصد الشريعة (  5
 ط دار المعرفة 11 - 10\2الموافقات للشاطبي (  9
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فهي من الْمور التي تتطلبها المروءة والآداب والذوق  العام، ويحتاج إليها  " والمعاملات 

الناس لتيسير شؤون الحياة على أحسن وجه، وأكمل أسلوب، وأقوم نهج، وإذا فقدت هذه 

التكميل  الْمور فلا تختل شؤون الحياة، ولا ينتاب الناس الحرج والمشقة، فهي في مقام

الضروريات التشريع الجنائي عبد القادر عودة وفيه  تفصيل مناسب بين . للحاجي  

  . (1)والحاجيات والتحسينيات

وقد شرع الله لحفظ هذه الضروريات أحكاما لوجودها ، وأخرى للمحافظة عليها 

ع، حتى لا تنعدم بعد الوجود ، ووجوب المحافظة على هذه الْمور معلوم على سبيل القط

فقد علم على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في الشرع فجعل القتل 

سببا لإيجاب القصاص، وحرّم الخمر لْنه يزيل العقل، وحرّم الزنا دفعا للفساد ومنع 

وأطلق . ( 2)التعدي على حق الغير، وأوجب الضمان، ومعاقبة السارق  وقاطع الطريق

 (3)عندهم أصولا للشريعة الخمسة اسم الكليات الخمسة التي تعتبر على هذه الْمور العلماء

 حكام الشرعيةأقسام المقاصد باعتبار الأ: المحور السادس 

 :عامة، وخاصة، وجزئية: تنقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام 

الفطرة السليمة، والرحمة ، : وتتمثل في أسس خمسة، وهي: المقاصد العامة - 1

 .وسلامة المجتمع ، والتضامن  والسماحة ، والْمن

وتظهر في العدل، وحفظ نظام الْمة، والزجر، والتأديب، وكذا :  المقاصد الخاصة - 2

 .معالجة طبيعة الإنسان، وطهرة للذنوب

والتي تستنبط من كل حكم جزئي ، ويرتبط حكم الجزئي بكليه :  المقاصد الجزئية - 3

إن حفظها مقطوع بقصد الشارع إليه، مسألة حفظ النفوس، ف: » قال الشاطبي في 

ثم شرع القصاص  حفظا للنفوس، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد، 

ويلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهو إتلاف هذه 

وهو الجناية على النفس، فإهمال هذا الجزئي في كليه من . النفس لعارض عرض

جزئي في كليه أيضا، وهو النفس المجني عليها فصار عين جهة المحافظة على 

الشاطبي، الموافقات عني  50. اعتبار الجزئي في كليه هوعين إهمال الجزئي

 1905 - ـه 1395 - 29/ 2عبد الله دراز )بضبطه وتفصيله وتراجمه الْستاذ محمد 

 م 

                                                           

1
أبو حامد محمد بم محمد الغزالي الطوسي  تحقيق محمد عبد السلام عبد  204و  1/105المستصفى (  

 1993 -1413الشافي ط الْولى 
2
 103شفاء الغليل الغزالي  (  
3

 الاجتماعيةالْكاديمية للدراسات  39عزوز علي  مقاصد العقوبات في الشريعة الإسلامية(  
 2011 -0العدد -والإنسانية
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 المبحث الثالث

 هدف العقوبة ومقاصدها

 

 :العقوباتلمقاصد  ل عامتأصي:  السابعالمحور

موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي أن العلم بشرعيتها " -كما سبق  – العقوبات

، فالقضية ليست قضية عدالة "يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه

العقوبات في الشريعة الإسلامية وموافقتها لحقوق الإنسان، أو مدى مخالفتها له، بقدر ما 

فالعقوبات الدنيوية العاجلة جاءت لتقويم . وع من المواجهة الفكرية والحضاريةهي ن

طبيعة الإنسان غير السوي، الذي تحكم الرغبات والشهوات سلوكه الاجتماعي وليس 

سلوكه الفردي فقط، فالعقوبة في الإسلام، مرتبطة بأثرها وموقعها من النظام الاجتماعي 

ساني الوضعي للصلة الوثيقة بين الجريمة والحالة يفطن الفكر الإن"الإسلامي ولم 

جهرت بالصلة  -صنع الله-الاجتماعية إلا منذ زمن قريب، ولكن الشريعة الإسلامية 

".الوثيقة بين الجريمة والحالة الاجتماعية
ومن يستقرئ أحكام الشرع في شأن العقوبات  (1)

مصالح الناس العامة  يدرك أن أساس فكرة العقوبة في الفقه الإسلامي نابعة من

ولكن " والخاصة، التي لا تحفظ إلا بدفع المفاسد الْخلاقية، والتجاوزات غير الشرعية، 

النهي عن الفعل أو الْمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء 

ا من العبث، فالعقا ب هو الذي عنه، ولولا العقاب لكانت الْوامر والنواهي أموراا وضربا

ا، ولا شك أن بعض الناس يفعلون الفعل لْنه مأمور به،  يجعل للأمر والنهي معنى مفهوما

ا وإجما ا وعقلاا، نصا ا، حذراا من العقوبة، ووينتهون عنه لْنه منهي عه شرعا ا من عا خوفا

حياء وخجلاا أن يكونوا عاصين، ومبادرة للطاعة لله سبحانه وتعالى، أيضا نكال، وال

ا  ا لمصلحة الجماعة، ولكن أمثال هؤلاء  وتطبيقا لْوامره والانتهاء عن نواهيه، وتحقيقا

 .قليلون جداا، والْحكام تشرع للكثرة الغالبة، لا لمثل هذه القلة النادرة

إن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الْفعال جرائم وعاقبت عليها، لحفظ مصالح 

عة، ولضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة الناس، ولصيانة النظام الذي تقوم عليه الجما

ويلفت إمام الحرمين إلى لطيفة في مقاصد الشريعة الكلية  . ( 2) متحلية بالْخلاق الفاضلة

أن مضمونها دعاء إلى مكارم الْخلاق " : المقاصد الكلية في القضايا الشرعية:  فيقول 

الف المعالي، تحريما ندبا واستحبابا، وحتما وإيجابا، والزجر عن الفواحش وما يخ

وحظرا، وكراهية تبين عيافة وحجرا، وإباحة تغني عن الفواحش، كإباحة النكاح المغني 

                                                           

مرجع العقوبات بين مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان محمد . 23العقوبة في الفقه الإسلامي، الدكتور أحمد بهنسي،   ( 1

 2013 - 01 - 03زاهد غول بحث نشر في ميثاق الرابطة 

 99ودة شريع الجنائي عبد القادر عالت( 2
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ثم يبين مقصد . عن السفاح، أو تعين على الطاعة، وتعضد أسباب القوة والاستطاعة

لما جبلت النفوس على حب العاجل، والتطلع إلى :  العقوبات ومسوغها الشرعي فيقول 

لحاصل، والتعلق في تحصيل الدنيا بالوصائل والوسائل، والاستهانة بالمهالك الضنة با

وهذا يجر التنافس ; والغوائل، والتهالك على جمع الحطام من غير تماسك وتمالك 

والازدحام، والنزاع والخصام، واقتحام الخطوب العظام، فاقتضى الشرع فيصلا بين 

قات الْنام، وتعليق الإقدام على القرب الحلال والحرام، وإنصافا وانتصافا بين طب

ثم لم ينحجز معظم الناس عن . والطاعات بالفوز بالثواب، فيربط اقتحام الآثام بالعقاب

الهوى بالوعد والوعيد، والترغيب والتهذيب، فقيض الله السلاطين وأولي الْمر وازعين، 

 (1)"لمعتدين الحظوظ ذويها، ويكفوا ا ليوفروا الحقوق على مستحقيها، ويبلغوا

ومما استقر عند الفقهاء مما توصلوا إليه باستقراء أحكام الشرع كتابا وسنة أن 

أمور الشرع مبنية على مقاصدها أي أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى 

 . ما هو المقصود من ذلك الْمر

النية التي  : "وينبني على قاعدة أن الْمور بمقاصدها كما جاء في درر الحكام قال 

فلو طلق شخص زوجته في قلبه أو . لا تقترن بفعل ظاهري لا تترتب عليها أحكام شرعية

باع فرسه ولم ينطق بلسانه لا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم; لْن الْحكام الشرعية 

وكذا لو اشترى شخص مالا بقصد أن يوقفه وبعد أن   اشتراه لم يتكلم بما .تتعلق بالظواهر

 .(2)على وقفه ذلك المال فلا يصير وقفايدل 

الْفعال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو ينهى عنها، لْن هو أن  ريم والعقابجفعلة الت

في إتيانها أو في تركها ضررا بنظام الجماعة أو عقائدها، أو بحياة أفرادها، أو بأموالهم، 

لتي تستوجب حال أو بأعراضهم، أو بمشاعرهم، أو بغير ذلك من شتى الاعتبارات ا

 .الجماعة صيانتها وعدم التفريط فيها

لْن النهي عن الفعل أو ;  وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها

الْمر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه، ولولا العقاب 

ث، فالعقاب هو الذي يجعل للأمن لكانت الْوامر والنواهي أمورا ضائعة وضربا من العب

والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم، ويمنع الفساد في 

 .الْرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم، أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم

                                                           

غياث الْمم في التيار الظلم عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويين أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين  ( 1

 1401الديب مكتبة إمام الحرمين الطبعة الثانية  1/132تحقيق عبد العظيم 
 1991 -1411الطبعة الْولى  دار الجيل 1/91درر الحكام شرح مجلة الْحكام عل حيدر خواجة أمين أفندي (  2

الْمور بمقاصدها القواعد الكلية المقالة الثانية في بيان ( 2المادة )المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية 

 2المادة :القواعد الكلية الفقهية 
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ومما يستحق التنويه به أن العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة فإنها ليست في 

مصالح بل هي مفاسد، ولكن الشريعة أوجبتها لْنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة ذاتها 

وربما كانت الجرائم مصالح، ولكن الشريعة نهت . الحقيقية، وإلى صيانة هذه المصلحة

س عنها; لا لكونها مصالح، بل لْدائها إلى المفاسد، فالزنا وشرب الخمر والنصب واختلا

كل ذلك قد يكون فيه مصلحة  -ع عن إخراج الزكاة متنامال الغير وهجر الْسرة والا

للأفراد، ولكنها مصالح ليس لها اعتبار في نظر الشارع، وقد نهى عنها; لا لكونها 

 .مصالح، بل لْنها تؤدي إلى فساد الجماعة

والْفعال التي هي مصلحة محضة أو قليلة جدا، وأكثر الْفعال تختلط فيها 

بعه يؤثر ما رجحت مصلحته على مفسدته، وينفر مما المصالح والمفاسد، والإنسان بط

ترجح مفسدته على مصلحته، ولكنه في اختياره ينظر لنفسه لا للجماعة، فيؤثر ما فيه 

. مصلحته ولو أضر بالجماعة، وينفر مما يراه مفسدة عليه ولو كان فيه مصلحة الجماعة

جا لطبيعة الإنسان، فإن وقد شرعت العقوبات بما فيها من التهديد والوعيد والزجر علا

الإنسان إذا نظر إلى مصلحته الخاصة وما يترتب عليها من العقوبات نفر منها بطبعه، 

 .لرجحان المفسدة على المصلحة

ويمكن القول أن المقصد والغاية من العقوبة في الشريعة و القوانين الوضعية تتفق   

وصيانة  ، ظ مصلحة الجماعةفي أن الغرض من تقرير الجرائم والعقاب عليها هو حف

تختلف عن  -بالرغم من هذا الاتفاق الظاهر  -ولكن الشريعة . نظامها، وضمان بقائها

الْخلاق الفاضلة أولى الدعائم خلاق فإن الشريعة تعتبرالقوانين الوضعية من وجهة الْ

ماية التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا فهي تحرص على حماية الْخلاق وتتشدد في هذه الح

أما القوانين الوضعية، فتكاد تهمل . بحيث تكاد تعاقب على كل الْفعال التي تمس الْخلاق

فراد أو المسائل الْخلاقية إهمالا تاما، ولا تعني بها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الْ

 (1).الْمن أو النظام العام 

أن يقال إن م عند علماء القانون الغربيين ومن حذا حذوهويعد ضربا من الْوهام 

العقوبات في التشريع الإسلامي وهذا صحيح ف. العقوبة في الإسلام رحمة وليست بنكاية

عبارة عن زواجر للجاني وغيره على حد سواء ولا يقصد منها الْذى والْلم أصالة وإن 

بالجاني إذ هي من  العقوبة فيها رحمة: والعقوبات في الوقت ذاته جوابر . نتج عنها تبعا 

 .ما وقع فيه المسلم من الإثم وتدفع ما قد يصيبه من الْذى في الآخرة بر تجبر الجوا

.  الزنى من حُبْلىَ وهي ، وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  نبيَّ  أتت جهينةَ  من امرأةا  أنَّ ودليل ذلك 

.  وليها وسلَّمَ  عليهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  نبيُّ  فدعا.  عليَّ  فأقمِْهُ  حدًّا أصبتُ !  اللهِ  نبيَّ  يا:  فقالت

 عليهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  نبيُّ  بها فأمر.  ففعل(  بها فائتِنِي وضعتْ  فإذا.  إليها أحسِنْ )  فقال

 تصلي:  عمرُ  لهُ  فقال.  عليها صلى ثم.  فرُجِمَتْ  بها أمر ثم.  ثيابَها عليها فشكت.  وسلَّمَ 

                                                           

 .بتصرفات  01- 1/99التشريع الجنائي عبد القادر عودة  ( 1
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مَتْ  لو توبةا  تابت لقد)  فقال.  زنت وقد!  اللهِ  نبيَّ  يا ؟ عليها  المدينةِ  أهلِ  من سبعين بين قسُِّ

 ( ) ( ؟ تعالى للهِ  بنفسِها جادتْ  أن من أفضلَ  توبةا  وجدتْ  وهل.  لوسِعَتهُْم

 .بلغ من سعة رحمة الله وجوده أن من مقاصده الشرعية عدم إيقاع العقوبة  ولقد

 هذا .(2)العقوبة ،ويبدوا غريبا كل الغرابة ان يقال عن من مقاصد الشارع عدم إيقاع 

 السعي هو ما بقدر العقوبات إيقاع إليها يسعى التي التشريع أهداف من ليس إذ صحيح

 المقاصد لا الوسائل باب من فالعقوبات ، الناس الضررعن لدفع تعطيلها وعدم لإيقاعها

ولذلك لم " وفي هذا يقول ابن عاشور . بل القصد عدم تعطيلها لدفع الضرر عن الناس 

اللازم في ما هوالحدود إلا إصلاحا لحال الناس بون تكون الزواجر والعقوبات يجز ا

ه لما تجاوزته الشريعة إلى ما نه لو أصلحهم ما دوننفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه ; لْ

" العقاب فوق اللازم للنفع لكان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح  لو كانفوقه ، و

 140:النساء " ن الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكا: " قال تعالى 
ا لحال " : ويقول أيضا  .(3) لم يجز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا إصلاحا

فعهم، دون ما دونه، ودون ما فوقه، لْنه لو أصلحهم ما دونه لما الناس بما هو اللازم في ن

تجاوزت الشريعة إلى ما فوقه، ولْنه لو كان العقاب فوق اللازم للنفع لكان قد خرج إلى 

النكاية دون مجرد الإصلاح، ولهذا كان معظم العقوبات أذى في الْبدان، لْنه الْذى الذي 

ه، بخلاف العقوبة بالمال فإنها لم تجئ في الشريعة لا يختلف إحساس البشر في التألم في

ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لْهلك : " ويقول ابن القيم  (4)" وإنما جاء غرم الضرر

ا، و ب والْنعام الوحوش أحسن افسد نظام العالم، وصارت حال الدوالناس بعضهم بعضا

 . (5) "من حال بني آدم 

 بين حقوق الله وحقوق العباد  مقاصد العقوبات: المحور الثامن 

ووفقا لهذا التقسيم فإن حقوق الله تعالى يعني أنها لا تقبل الإسقاط لا من الْفراد 

ولا من الجماعة، وتعتبر العقوبة حقا لله تعالى في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة 

ة يرجع العامة، وهي دفع الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم، وكل جريم

فسادها إلى العامة، وتعود منفعة عقوبتها عليهم  تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله تعالى 

; إذ اعتبار العقوبة حقا لله تعالى  تأكيدا لتحصيل المنفعة، وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة

 .يؤدي إلى عدم إسقاط العقوبة بإسقاط الْفراد أو الجماعة لها

                                                           

 
 1999: رقمم مسل صحيح(  

 01و 93و  91مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الإسلامي حسن بن إبراهيم هنداوي(  2
 تحقيق محمد الطاهر العيساوي ط دار النفائس 330مقاصد الشريعة (  3
  50 زهرة أبو محمد والعقوبة والجريمة  330مقاصد الشريعة الإسلامية  (  4
تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم دار الكتب 2/99ر بن القيم الجوزية  إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بك(  5

 1991 -1411العلمية بيروت 

 



20 
 

نها ما يقع من جرائم القصاص والدية، وهي الجرائم التي أما حقوق العباد فم

يعاقب عليها بقصاص أو دية، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد، 

ومعنى أنها مقدرة لذلك أنها ذات حد واحد، فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما، 

ا إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو ومعنى أنها حق للأفراد أن المجني عليه له أن يعفو عنه

 . (1)العقوبة المعفو عنها

 

 المقاصد الشرعية في القصاص والحدود والتعازير: المحور التاسع 

 :أولا المقاصد الشرعية في القصاص

 القود: من قص، ويعني تتبع الْثر، ومن معانيه: تعريف القصاص  

وجرح الجارح، وقطع غلب استعمال القصاص في قتل القاتل، : قال الفيومي

 محمد ابن أبي بكر الرازي مختار الصحاح والمصباح المنير للفيومي .القاطع 

أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل والْصل في ذلك قول : أما في الاصطلاح فالقصاص

 109: البقرة" ولكم في القصاص حياة يا ألي الْلباب لعلكم تتقون : " الله تعالى 

هذا من الكلام البليغ { وَلكَُمْ فيِ ٱلْقِصَاصِ حَيَاةٌ } : قوله تعالى  : "قال القرطبي 

ا; رواه سفيان عن السُّدّي عن أبي مالك: ومعناه،الوجيز  : والمعنى. لا يقتل بعضكم بعضا

أن القصاص إذا أقيم وتحققّ الحكم فيه ٱزدجر من يريد قتل آخر، مخافةَ أن يقتص منه 

ا  عرب إذا قتل الرجل الآخر حَمِيَ قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك وكانت ال. فحييا بذلك معا

ا إلى قتل العدد الكثير; فلما شرع الله القصاص قنَِع الكل به وتركوا الاقتتال; فلهم في  داعيا

ويقول ابن القيم في بيان الحكمة من القصاص وبيان فوائده فلولا القصاص  .(2)ذلك حياة

ا لمفسدة  لفسد العالم وأهلك الناس بعضه ا ابتداء واستيفاء، فكأن القصاص دفعا م بعضا

القتل أنفى للقتل » التجرئ على الدماء بالجناية وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها،

وبسفك الدماء تحقن الدماء، فلم تغسل النجاسة بالنجاسة، بل الجناية نجاسة، والقصاص « 

ن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في طهرة، وإذا لم يكن بد من موت القاتل، وم

  (3). "عاجلته وآجلته 

الحفاظ على الدين ،  هو: المقاصد الشرعية للقصاص في حال الجناية على النفس

والحفاظ على النفس الإنسانية ، وإرضاء أولياء المجني عليه، وزجر وردع المقتدي 

                                                           

 055التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عودة ( (  1

 بهنسي أحمد الإسلامي الجنائي الفقه ونظريات 109:الجامع لحكام القرآن للقرطبي عند تفسير آية سورة البقرة  ( 2

 94 زهرة أبو محمد الإسلامي الفقه في والعقوبة مةوالجري 221
 133 بهنسي فتحي أحمد الإسلامي التشريع في الجنائية والسياسة2/122إعلام الموقعين (  3
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، وتحقيق افظة على نظام المجتمعمع ، والمحبالجناة ، وتحقيق العدالة بين أفراد المجت

 . الْمن الاجتماعي 

الحفاظ على سلامة : والمقاصد في الجناية على ما دون النفس عديدة أهمها 

أعضاء أفراد المجتمع ، وإرضاء المجني عليه وأوليائه ، وتأديب الجاني ، و تحقيق 

  العدالة بين أفراد المجتمع وتحقيق الْمن الاجتماعي والمحافظة عليه

 

 

ا  المقاصد الشرعية في الحدود  :ثانيا

 من أو ، وحرابا ، محاربة حاربه:  يقال:  السلم نقيض هي التي الحرب من الحرابة

).وجمعها حروب .  السلب وهو:  الراء بفتح.  الحرب
 

) 

 أو ، مال لْخذ البروز هي الفقهاء أكثر عند الطريق قطع وتسمى الاصطلاح في والحرابة

 قاطع المحارب: قال خليل وشارحه .  مكابرة المجاهرة سبيل على عابلإر أو ، لقتل

 ومعاهد كذمي المعصومين من غيره أو مسلم مال لْخذ أو بها مرور لمنع الطريق

 محارب فهو الفروج على الغلبة قاصدا السبيل لإخافة خرج فمن المال من أحرى والبضع

. ) المال على الغلبة من أقبح عليها الغلبة لان
 

) 

لْن المحارب منتهك لحرمات الله في بني جنسه، ومفسد لدينه :  وحد الحرابة لحفظ الدين

الذي هو أساس الضروريات، ومستحق لسخط الله تعالى في الدنيا والآخرة، كما ورد في 

فالمحارب يقتل الْبرياء ويزهق الْرواح ويقطع : وفيه حفظ النفس. كلام الله تعالى

الحرابة وشدد فيه لحفظ نفوس الناس من الإزهاق، وجوارحهم  الْطراف، فلذلك شرع حد

وفيه حفظ النسل والْعراض ; لْن . من الإتلاف، على أيدي قطاع الطريق والمحاربين

: المحارب قد يتعدى على النسل والْعراض بارتكاب فاحشة الزنا ، و حفظ الْموال

حد : لمقاصد أو بعضها ويضاف الى تحقيق هذه ا. لتحقيق العدل والْمن الاجتماعي 

  .وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة . . شرب الخمر 

الحفاظ على الدين وزجر وردع من تسول له نفسه بذلك ، : مقصد حد الردة و

رضين ثم ولولم يقام الحد على المرتد لانهدم الدين بدخول المغ.  وحفظ نظام المجتمع

وهو نظير الخيانة العامة في . م يمان الناس وأحوالهخروجهم ، ولتزعزع واضرب إ

 .عرف الناس والقانون اليوم 

ا  المقاصد الشرعية في التعزير  :ثالثا

                                                           

 
 لسان العرب(  
 0/90وبدائع الصنائع  1332 ط الْزهري لْبي السميع عبد صالح 2/294شرح مختصر خليل جواهر الإكليل (   
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ا : التعزير في اللغة التأديب : منعه ورده، والتعزير: أصله من العزر، وعزر فلانا

وسميت العقوبة تعزيراا لْن من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو 

 .ها العودة إلي

ا لله، أو لآدمي، في كل : أما في الصطلاح ا، تجب حقا فهو عقوبة غير مقدرة شرعا

ا   .  (1)معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا

حفظ المقاصد الضرورية والحاجية : أما مقاصد التشريع من التعازير فهو

التي والتحسينية للشريعة الإسلامية لْن ارتكاب المعاصي هي تفويت لْحدى المصالح 

ا لهذه المصالح ورعاية قال العز بن عبد  لها شرعها الله لعباده، لذلك شرعت العقوبة حفظا

ا لحقوق الله تعالى، : السلام  ا لمفاسد المعاصي والمخالفات، وهي إما حفظا التعزيرات دفعا

ا    .أو لحقوق عباده ، أو للحقين جميعا

وقع بالجاني إنما هي زاجرة له وفيه  تأديب الجاني وزجره فعقوبة التعزير التي ت 

ا إلى  عن الوقوع في المعاصي والمخالفات، ومانعة له من ارتكاب الجنايات، وتهدف أيضا

إصلاح الجاني وتهذيبه، وليس التعزير للتعذيب، وإهدار الآدمية، وإضاعة للحقوق 

فيها عن ذنوب لم تشرع  وأما التعزيرات فزواجر" الإنسانية، قال العز بن عبد السلام 

وفيه ردع من  .(2)" حدود ولا كفارات، وهي متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والإيذاء 

                                                           

 102 بهنسي فتحي أحمد الإسلامي الفقه في ونظريات 254/ 1هية الكويتية الموسوعة الفق(  1
الشركة  134ونظريات في الفقه الجنائي الإسلامي أحمد فتحي بهنسي  1/113قواعد الْحكام في مصالح الْنام (  2

نظر تفصيل وي 119والجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة 1993 -1332العربية للطباعة والنشر 

طه محمد فارس بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي أقيم في . مناسب في  المقاصد الشرعية للنظام الجنائي في الإسلام د

أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ : تحت عنوان2003 1/5 -29/4جامعة الشارقة في الفترة ما بين 

 المدنية
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ا لله تعالى أو للناس مما ليس بحد بارتكاب ما  فمن يفكر: يفكر بارتكاب ما يفوت حقا

يستحق التعزير، إن رأى من يعزر في ذنبه وأخطائه، فإنه يفكر بالعقوبة قبل أن يقدم على 

فالمعاصي تخل بأمن المجتمع : وفيه حفظ أمن المجتمع وقيمه ونظامه  .عمله الفاسد

ونظامه، وتفسد قيمه ومبادئه، وعندما يعلم الجناة وجود عقوبة التعزير على جناياتهم 

 .  المجتمع من شرورهمنعون عن أفعالهم الفاسدة، ويأمن فإنهم يمت
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 لإسلامية شهادات علماء الغرب لمكانة الشريعة ا: المحور العاشر 

أن المزاعم الكثيرة التي ساقها أولئك المغرضون من المستشرقين ليست مبنية على  
 .أسس علمية ومناقشة جادة للشريعة الإسلامية متمثلة في مصادرها التشريعية

وإذا كااان لتلااك الماازاعم فااي الماضااي القريااب والبعيااد عقااولاا تااؤثر عليهااا ومجااالاا  
فاإن الْمار قاد تغيار فاي هاذا العصار فلام يعاد ذلاك التاأثير ،  تسرح فيه وتبث ما يحلو لها ،

وتضاايق مجااال البااث والانتشااار بعاادما اطلااع المخلصااون ماان المستشاارقين علااى حقيقااة 
الشريعة ومصادرها وعلاى مبادئهاا ونظرياتهاا وبعادما باذل علمااء المسالمين جهاودهم فاي 

الشاريعة الإسالامية  بيان سمو الشريعة وصلاحيتها لكال زماان ومكاان ، وبعاد أن طرحات
ا ماع القاوانين الوضاعية فاي الماؤتمرات القانونياة الدولياة ، وأقارت تلاك الماؤتمر  ا صفا صفا

 .تفوق الشريعة وسموها وصلاحيتها للتطبيق

 : وهذه بعض شهادات أكبر علماء الغرب القانونيين وغيرهم  

كثيار مان بحوثهاا أن الشريعة الإسلامية تفوق في " أيزكو انساباتو " يقول الدكتور  
ا   .الشرائع الْوربية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتا

فااي مااؤتمر " فينااا" عمااد كليااة الحقااوق بجامعااة " شاابيرل " ويقااول العلامااة الْسااتاذ  
إليها ، إذ أناه رغام ( صلى الله عليه وسلم ) أن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد : " م 1920الحقوق سنة 

ا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الْوربيين أسعد ما نكون أميته  استطاع قبل بضعة عشر قرنا
 " .، لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة

روح السياسة " أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد في كتابه " هوكنج " ويقول الدكتور  
ا يتساءل الابعض عماا إذا كاان نظاام الإسالام يساتطيع تول" : العالمية  ياد أفكاار جديادة أحيانا

وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية ، والجواب علاى هاذه المساألة هاو 
أن في نظام الإسلام كال اساتعداد داخلاي للنماو وأماا مان حياث قابليتاه للتطاور فهاو يفضال 

 .كثيراا من النظم والشرائع المماثلة

فاي الشارع الإسالامي ، وإنماا والصعوبة لا تنشأ من انعدام وسائل النماو والنهضاة  
 .في انعدام الميل إلى استخدامه

وإني أشعر أننى على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتاوي باوفرة : ويقول  
 ".على المبادئ اللازمة للنهوض 

أننااي ":  برناااردو شااو " الفيلساافوف والْديااب العااالمي الساااخر المعااروف : ويقااول  
ا احترم الادين الإسالا مي غاياة الاحتارام لماا فياه مان القاوة والحيوياة فهاو وحاده الادين دائما
ويتمشى مع مصلحة البشر في كل زمان" القوة المحولة " الذي يظهر لي أنه يملك 

(1)
. 

إن " : " ملامااح تاااريخ الإنسااانية " فااي كتابااه " ويلااز " ويقااول المااؤرن الانجلياازي  
 ".الإدارية والتجارية  أوربا مدينة للإسلام بالجانب الْكبر من قوانينها

                                                           

للسيد محب الددين الطييدب ءد   ( الحديقة ) م نقلاً عن مجلة 311 مارس " ذي مسلم رفيو " من مقال في مجلة  ((  

 0م 391 -131 للدددورور القشودداوي م ال ارددب ا  ددلامي ( 33)وانظددش يددشيلإة ا  ددلام (. 31 )ص (   )

 .بيشوت
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أن قاانون ناابليون منقاول عان كتااب فقهاي : فيؤكاد " سيديو " أما المؤرن الفرنسي  
 .في مذهب الإمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل

لقااد اتهاام الإساالام فااي ذلااك العصاار بأنااه خاالا ماان التفكياار " ويقااول جاايمس ميتشاايز  
، وساار اتهااامهم لااه الجهاال بالإساالام ونظمااه  الاقتصااادي ، باال اتهاام بالرجعيااة الرأساامالية

وروحااه ورسااالته وتعاليمااه الساامحة ، لقااد جاااء الإساالام فااي كافااة نظمااه وتشااريعاته دعااوة 
تحريرية على الجمود والضعف والرجعية المادية والعقلياة فهاو تاوازن وتعاادل ، لقاد جااء 

بة كما تكفل التطاور في نظامه الاقتصادي بقوانين تحقق التعاون بين الطبقات في ظل المح
 .... " .الهادف 

ا بااااين نظريااااات الرأساااامالية : " ويقااااول ماسااااينيون   ا وسااااطا يحتاااال الإساااالام مكانااااا
والبرجوازية ونظريات البلشفية والشيوعية ، فالحيااة الاقتصاادية فاي الإسالام حيااة تاراحم 

ها وعقيادتها وتعاون وتكامل ورحمة ، حياة إنسانية لها مثلهاا العلياا ، وتساتمدها مان رساالت
بينمااا هااي فااي النظاارة الرأساامالية والشاايوعية علااى السااواء حياااة صااراع وتقاتاال وساايطرة 
واستعباد ، صراع تحترق فيه وتنفى كافة القيم العليا لتبقى قيمة واحدة هي قيماة الرأسامال 
الفردي والجماعي وبذلك نجد الرأسمالية تنظر إلاى الإنساان كسالعة وتنظار الشايوعية ألياه 

 " .مسخرة ، وينظر الإسلام إلى المادة كشيء مسخر لخدمة الإنسان كآلة 

أن العرب المسالمين هام سابب انتشاار المدنياة فاي بالاد : " ويقول جوستاف لوبون  
 ".أوربا

ا ناادين : " ويقااول الشاااعر الْلماااني جوتااه   إذا كااان هااذا هااو الإساالام فاانحن جميعااا
" بالإسلام

(1)
 . 

 :ية للقانون تشير إلى بعضها في الآتيومن شهادات المؤتمرات الدول 

م انعقد مؤتمر دولي للقانون المقاارن دعاي 1930 -هـ 1359في مدينة لاهاي سنة  
المسائولية " إليه الْزهر الشريف ، فمثله فيه مندوبان من كبار العلمااء ، حاضارا فياه عان 

ونفااي كاال صاالة المدنيااة والجنائيااة فااي الشااريعة الإساالامية وعاان اسااتقلال الفقااه الإساالامي 
 ".مزعومة بين الشرعية الإسلامية والقانون الروماني 

وقد سجل المؤتمر على أثر ذالك قراره التاريخي الهام بالنسبة إلاى رجاال التشاريع  
 : الغربي وقد جاء فيه 

 .اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراا من مصادر التشريع العام -1

 .وأنها حية قابلة للتطوير -2

 .شرع قائم بذاته ليس مأخوذاا عن غيرهوأنها  -3

م انعقااد مااؤتمر المحااامين الاادولي الااذي  1943ساانة -لاهاااي  -وفااي نفااس المدينااة  
ا ( ثالاث وخمسااون دولااة ) دولااة ( 53)اشاتركت فيااه  مان أنحاااء العااالم ، والاذي ضاام جمعااا

 .غفيراا من الْساتذة والمحامين اللامعين من مختلف الْمم والْقطار

                                                           

 (.9 )ليها عالسنة ال فرشى  ا  لام والش ول في نظش منصفي الغشب للشيخ أح د بن حجش عن ((  
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ا علاى  -مؤتمر اتخذ هذا ال  بناء على اقتراح من لجنة التشريع المقاارن فياه ، وعطفاا
القرار التالي  -ما كان قرره مؤتمر القانون المقارن السابق ذكره بشأن الشريعة الإسلامية 

نظراا لما في التشريع الإسلامي من مرونة وماا لاه مان شاأن عاام ، يجاب علاى جمعياة : " 
 " .لدراسة المقارنة لهذا التشريع ، وتشجع عليها المحامين الدولية ، أن تتبني ا

م عقاادت شااعبة الحقااوق الشاارقية ماان المجمااع الاادولي للحقاااوق 1950وفااي ساانة  
المقارنة مؤتمراا للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة باريس ، تحات أسام 

الحقوق العربياة وغيار ودعت إليه عدداا كبيراا من أساتذة كليات " أسبوع الفقه الإسلامي " 
العربيااة ، وكليااات الْزهاار الشااريف ، وماان المحااامين الفرنساايين والعاارب وغياارهم ماان 
المستشرقين ، وقد اشترك فيه أربعة مان مصار ، مان الْزهار ، واثناان مان ساوريا ، وقاد 

دارت المحاضاارات حااول موضااوعات فقهيااة خمسااة ، عينهااا المجمااع الاادولي قباال عااام
(1)

 
 :حاضرة فيها وهي ووجهت الدعوة للم

 .اثبات الملكية -1

 .الاستملاك للمصلحة العامة -2

 .المسئولية الجنائية -3

 .تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض -4

 . نظرية الربا في الإسلام -5

وكانت المحاضرات كلها باللغة الفرنسية وخصص لكل موضوع يوم ، وعقاب كال  
المحاضاار ، وبااين المااؤتمرين تطااول أو تقصاار  محاضاارة كاناات تفااتح مناقشااات مهمااة مااع

 .بحسب الحاجة وتسجل خلاصتها

وفي خلال بعض المناقشات وقاف أحاد الْعضااء ، وهاو نقياب ساابق للمحامااة فاي  
أنا لا أعرف كيف أوفق بين ماا كاان يحكاى لناا عان جماود الفقاه الإسالامي : " باريس قال 

ا يفي بحاجاات المجتما ا تشريعيا ع العصاري المتطاور ، وباين ماا نسامع وعدم صلوحه أساسا
ا ، ببااراهين النصااوص  الآن فااي المحاضاارات ومناقشاااتها ، ممااا يثباات خاالاف ذلااك تممااا

 ".والمبادئ 

 :وفي الختام وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير  

بنااااء علاااى الفائااادة المتحققاااة مااان المباحثاااات التاااي عرضااات أثنااااء أسااابوع الفقاااه "  
 : ا من المناقشات التي تخلص منها بوضوح الإسلامي وما جرى حوله

 .لا يمارى فيها" حقوقية تشريعية " أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة  -1

أن اختلاف المذاهب الفقهية في بهذه المجموعة الحقوقية العظمي ينطوي على ثروة مان  -2
كن الفقاه المفاهيم والمعلومات ، ومن الْصول الحقوقية وهي منااط الإعجااب وبهاا ياتم

 .الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها
                                                           

السايس والسباي : وتاريخ الرششيع ا  لامي للأ اتذة ( 42 / )ال دخل الفقهي للأ راذ مصيفى ال رقا ((  

 (.33)ويشيلإة ا  لام للدورور القشواوي ( 121)والبشبشي 
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بناء على ما تقدم يعلنون رغبتهم فاي أن يظال أسابوع الفقاه الإسالامي يتاابع أعمالاه  
سنة فسنة ، ويكلفون مكتب الماؤتمر وضاع قائماة بالموضاوعات التاي أظهارت المناقشاات 

ا للبحث في ا  .لدورة القادمةضرورة جعلها أساسا

ويأمل المؤتمرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقاه الإسالامي يساهل الرجاوع إلاى  
ا  مؤلفات هذا الفقه ، فيكون موسوعة فقهية تعرض فيه المعلومات الحقوقياة الإسالامية وفقاا

"للأساليب الحديثة 
(1)

. 

ثيار مان هذه الشهادات التي أصبحت من العلاوم للقاصاي والاداني ، ووافاق عليهاا ك 
المستشرقين المعاصرين اليوم ، تقضي على مزاعم غير المتصفين من المستشرقين الاذين 
ا ، وخيار مان كشاف عان هاذه الطريقاة  ا لهم وديادنا كاد العداء للإسلام وشرعه أن يكون دأبا
المنحرفة في التفكير ذلك العالم الكبير ذائع الصيت الدكتور غوساتاف لباون حاين قاال عان 

الشخصية العصرية التاي كونتهاا : المرء عندنا ذو شخصيتين : " لاا نفسيتهم بني قومه محل
الدراسات الخاصة والبيئة الخلقية والثقافية ، والشخصية القديمة غير الشاغرة التي جمادت 

 .وتحجرت بفعل الْجداد ولم تكن سوى خلاصة لماض طويل

دها عناادنا ، فااي هااي التااي تااتكلم وحاا" العقاال الباااطن " والشخصااية غياار الشاااغرة  
الحقيقة ، وهي التي تملي علينا معتقادات متماثلاة وآراء متشاابهة ، وإن اختلفات الْساماء ، 
وقد تكاون مثال هاذه الآراء حارة فاي الظااهر فقاط ، بحياث تكاون  علاى غيار حاق ، محالاا 

 .للاحترام

ا عاادة ظلااوا أشااد مااا عرفتااه أوربااا ماان الْ -صلى الله عليه وسلم  -والحااق أن اتباااع محمد   عااداء إرهابااا
ا منهم ، كما في زمن شارل مارتل أو  ا فضلاا عن ارتعاد فرائصها فرقا قرون، وكانت أوربا

الحروب الصليبية أو بعد فتح القسطنطينية ، تشاعر بمذلاة الخضاوع لْفضالية حضاارتهم ،  
 .ونفوذهم الذي لم تتحرر منه إلا منذ زمن قريب

لام والمسالمين بتعاقاب القارون ، فصاارت وقد تراكمت أوهامنا الموروثاة فاي الإسا 
جزءاا من مزاجنا ، وتشبه هذه الْوهام المتأصلة التي أصبحت طبيعة ثابتة فينا حقد اليهاود 

 .الخفي العميق على النصارى

وإذا أضفنا إلى أوهامنا الفاسادة الموروثاة فاي المسالمين الازعم الباطال الآتاي الاذي  
ية البغيضة القاتلة أن اليونان واللاتين هام وحادهم منباع زاد مع القرون بفعل ثقافتنا المدرس

العلوم والآداب في الزمن الماضي ، أدركنا السر في جحودناا العاام لفضال العارب العظايم 
 .في تمدين أوربا

ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن تكون أوربا مدينة في خروجهاا مان دور  
أن يحجااب مثاال هااذا العااار الااوهمي وجااه  التااوحش للعاارب الكااافرين ، ولكاان ماان الصااعب

"الحقائق 
(1)

. 

                                                           

يو دد  . د(  0 ) ددلام مقدمددة ال دددخل الفقهددي اللإددام للدددورور مصدديفى ال رقددا م وراءددع في ددا ذوشنددا يددشيلإة ا  ((  

 .القشواوي



23 
 

ولعاال هااذه الشااهادات والإقاارارات الفرديااة والجماعيااة بساامو الشاارعية الإساالامية  
وصااالاحيتها التاااي أدركهاااا العلمااااء المنصااافون تكاااون مؤشاااراا إلاااى أمكاااان دحااار أولئاااك 

مياازان  المغرضااين ماان المستشاارقين ، وباادء اساادال السااتار علااى بحااوثهم التااي تطاايش فااي
 .البحث العلمي المجرد

وستظل صفحة الفقه والتشريع الإسلامي صافية ناصاعة ، لا يكادر صافوها تطااول  
زمرة من أولئك المستشرقين ، ممن تجاردوا مان الموضاوعية والبحاث العلماي الرصاين ، 
ا لبحثهم ، والكيد والطعن والتشويه أسلوب منهجهم ، فمان كاان هاذا  وآثروا التعصب منطلقا

 .ه فإن الفشل حليفه لا محالةدأب

ا أنهااا الماانهج   وكلمااا تعمااق المحققااون المنصاافون فااي هااذه الشااريعة فساايدركون يقينااا
الوحيد الفريد الذي يملك تحقيق مصالح الناس في معاشهم ومعادهم ، فاي دنيااهم وآخارتهم 

ألا } : ى ، لْنه المنهج الوحيد الذي يتجاوب وفطرة الإنساان ، إناه مانهج الله تباار ك وتعاال
{يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 

(2)
. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                 

 -هاـ 1394 -ط عيسى البابي الحلباي  -رجمة عادل زعيتر تللدكتور غوستاف لوبون ، ( 593)حضارة العرب  ((  

دولاة  1934-1404وراجع للتفصيل كتابناا المستشارقون ومصاادر التشاريع الإسالامي الطبعاة الْولاى .م1945
 الكويت 

 14: سورة الملك  (( 2



29 
 

 أهم المراجع

 الْحكام السلطانية أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي دار الحديث القاهرة. 1

 أبو محمد علي بن أحمد بن حزم تحقيق أحمد شاكر حكام الإحكام في أصول الْ.2

تحقيق محمد 2/99بي بكر بن القيم الجوزية  إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أ.3

 1991 -1411عبد السلام إبراهيم دار الكتب العلمية بيروت 

شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن نجيم دار الكتاب الإسلامي  البحر الرائق.4

 الطبعة الثانية 

 2002يةبداية المجتهد تحقيق علي معوذ وعادل عبد الموجود دار الكتب العلم.5

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر بن مسعود الكاساني  دار الكتب العلمية   .9

 . 1930 – 1409الطبعة الثانية 

 والبربري والسبكي السايس:  للأساتذة الإسلامي التشريع تاريخ 

 

في أصول الْقضية ومناهج الحكام إبراهيم بن علي بن فرحون مكتبة تبصرة الحكام .0

 1939 -1409يات الْزهرية الكل

في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكتبة التجارية بمصر تحفة المحتاج .3

1350- 1933 

ا بالقانون الوضعي الطبعة الثالثة مطبعة المدني . 9 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا

 م1993-1333 -بمصر 

طبع دار الكتاب العربي   إبراهيم الْبيار: قالتعريفات علي بن محمد الجرجاني ا تحقي .10

 م  1935  -1405بيروت الطبعة الْولى 

 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة  دار الفكر العربي .11

 1332صالح عبد السميع لْبي الْزهري ط شرح مختصر خليل جواهر الإكليل . 12

 البابي عيسى ط - زعيتر عادل ترجمة ، لوبون غوستاف للدكتور  العرب حضارة -13

 التشريع ومصادر المستشرقون كتابنا للتفصيل وراجع.م1945 - هـ1394 - الحلبي

 الكويت دولة 1934-1404 الْولى الطبعة الإسلامي

درر الحكام شرح مجلة الْحكام عل حيدر خواجة أمين أفندي  دار الجيل الطبعة . 14

( 2المادة )انية في بيان القواعد الكلية الفقهية المقالة الث 1991 -1411الْولى 

 الْمور بمقاصدها
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 رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين ط إحياء التراث . 15

السنة ومكانتها في التشريع الدكتور مصطفى السباعي الطبعة الثانية  المكتب الإسلامي 

 دمشق 1903 -1339
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 1413الحراني الطبعة الْولى المملكة العربية السعودية 

 شرح فتح القديرعلى الهداية  ط إحياء التراث.19

 .بيروت 0 م1903-1393 الإسلامي المكتب ، القرضاوي للدكتور  الإسلام شريعة. 10

 – 01 - 03حث نشر في ميثاق الرابطة الشريعة وحقوق الإنسان محمد زاهد غول ب.13

2013 

في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل  محمد بن محمد الغزالي تحقيق شفاء الغليل .19

 بغداد  1901 -1390الدكتور حمد الكبيسي مطبعة الإرشاد 

 العقوبة في الفقه الإسلامي، الدكتور أحمد بهنسي.20

 -1412ر الدين الخادمي مكتبة العبيكان ط الْولى علم المقاصد الشرعية الدكتور نو.21

2001 

 .دار الكتب العلمية . غمز عيون البصائر شرح الْشباه والنظائر  لابن نجيم ط . 22

غياث الْمم في التيار الظلم عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويين أبو .23

الديب مكتبة إمام الحرمين الطبعة المعالي الملقب بإمام الحرمين تحقيق عبد العظيم 

 1401الثانية 

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الْعظم أبي حنيفة النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من .24

 م 1991 -هـ 1411 -دار الفكر : علماء الهند دار النشر 

م قواعد الحكام في مصالح النام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلا .25

 1991 -1414مراجعة طه عبد الرؤوف سالم دار الكتب العلمية 2/139

 لسان العرب ومختار الصحاح. 29

 1993 -1414محمد بن أحمد شمس الدين السرخسي دار المعرفة 9/39المبسوط .20

 الطبعةالدكتور عجيل جاسم النشمي  الإسلامي التشريع ومصادر المستشرقون. 23

 الكويت دولة 1934-1404 الْولى

  الرازي مختار الصحاح محمد بن أبي بكر.29

 الزرقا مصطفى للأستاذ الفقهي المدخل. 30
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المستصفى من علم الْصول، محمد بن محمد بن حامد الغزالي تحقيق محمد عبد السلام  .31

 م1993، هـ1413 عبد الشافي دار الكتب العلمية

 للفيومي المصباح المنير .32

 -1333ق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي مكتبة القاهرة المغني محمد موف .34

1993 3/201 

طه محمد فارس بحث مقدم للمؤتمر . المقاصد الشرعية للنظام الجنائي في الإسلام د . 35

تحت 2003 1/5 -29/4الدولي الذي أقيم في جامعة الشارقة في الفترة ما بين 

 ومنهجه في حفظ المدنية أصول النظام الجنائي الإسلامي: عنوان

ه   1421مقاصد الشريعة الإسلامية الطاهر بن عاشور طبع دار النفائس  الْردن .39

 م 2001

 مقاصد الشريعة في التشريع الجنائي الإسلامي حسن بن إبراهيم هنداوي  .30

ة مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالْدلة الشرعية الدكتور محمد مسعد اليوبي الطبع.33

 المملكة العربية السعودية 1993 – 1413الْولى دار الهجرة للنشر والتوزيع 

مقاصد العقوبات في الشريعة الإسلامية عزوز علي المجلة الْكاديمية للدراسات  . 39

 2011 -0العدد -الإجتماعية والإنسانية

عبيدة الموافقات إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي تحقيق أبو  .40

 1990 -1410مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان  الطبعة الْولى  

في شرح مختصر خليل شمس الدين محمد بن محمد المعروف مواهب الجليل للحطاب  .41

 1992 -1412بالحطاب دار الفكر

 وزارة الْوقاف الكويتية  –الموسوعة الفقهية الكويتية  .42

 -1412الشاطبي  أحمد الريسوني الطبعة الثانية  نظرية المقاصد عند الإمام . 43

وطبعة  الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض السعودية والمعهد العالمي 1992

 سلسلة الرسائل الجامعية   1995 –1419للفكر الإسلامي
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